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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم بخصوص رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/390/

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من إسـبانيا عمـلا بـالفقرة 
٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالاسبانية] 

 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لإسبانيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) وتتشـرف بـأن تحيـــل طيــه المعلومــات الإضافيــة الــتي 
طلبتـها اللجنـة في سـياق القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر الضميمـة). وقـد طلبـت اللجنـة هــذه 

المعلومات بعد أن تلقت التقرير الذي قدمته إسبانيا. 
وتنتهز البعثة الدائمة لإسبانيا هذه الفرصة لتعرب من جديد لرئيس لجنة مجلـس الأمـن 

المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب عن فائق تقديرها. 
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 الضميمة 
ـــب معلومــات إضافيــة إلى تقريــر  الـرد علـى رسـالة لجنـة مكافحـة الإرهـاب لطل

  إسبانيا المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة ١ (د) 

الرجـاء وصـف الطـرق الـتي يتبعـها نظـام التعقـب المـالي للتحقـق مـن أن الأمـــوال الــتي 
تتلقاها المنظمات الخيرية والمنظمات المماثلة، لا تحول عن أهدافـها المعلنـة لتسـتخدم في أنشـطة 

إرهابية. 
 

يتوجـب علـى الكيانـات الـــتي تشــكل القطــاع المــالي (المصــارف وصنــاديق الادخــار 
والتعاونيـات الائتمانيـة، ومؤسســـات التــأمين ومكــاتب السمســرة في الأوراق الماليــة) إبــلاغ 
الدائرة التنفيذية للجنة منع غسل الأموال وجرائم العملات النقديـة بـأي عمليـة قـد تكـون لهـا 
صلة بأنشطة إجرامية لعصابات مسلحة أو منظمات أو جماعـات إرهابيـة (المـادة ٣ مـن قـانون 
٩٨٣/١٩ الصادر في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر). ويشمل ذلك بطبيعـة الحـال العمليـات الـتي 

تتم عن طريق الكيانات المالية نيابة عن المنظمات الخيرية. 
أما المنظمات الخيرية التي تتخذ شكل مؤسسـات، فـهي تخضـع لسـلطة أجـهزة الإدارة 
العامـة الـتي يمكنـها إحضارهـا، عنـد الاقتضـاء، للمثـول أمـام المحـاكم (المـــادة ٣٤ مــن القــانون 

١٩٩٤/٣٠، ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
مـا حـدود اختصـاص محـاكمكم بـالنظر في جرائـم إرهابيـة ارتكبـت أو دبـرت خــارج 

الأراضي الإسبانية؟ 
 

تنــص الفقــرة ٤ مــن المــادة ٢٣ مــن القــانون الأساســي للســلطة القضائيــة علـــى أن 
للمحاكم الإسبانية اختصاص النظر في ما يرتكبه الرعايـا الأسـبان أو الأجـانب خـارج إسـبانيا 

من أعمال قد يصنفها قانون العقوبات الإسباني تحت باب الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
الرجاء، إبلاغ اللجنة بالتقدم المحـرز نحـو التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 

الإرهاب وإنشاء لجنة مراقبة تمويل الإرهاب المشار إليها في تقريركم. 
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وقعـت إسـبانيا الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (نيويـورك، ٩ كـــانون الأول/ 
ـــة التصديــق  ديسـمبر ١٩٩٩)، في نيويـورك في ٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وأودعـت وثيق
ــار/مـايو ٢٠٠٢. ودخلـت الاتفاقيـة حـيز النفـاذ  عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في ٩ أي

في إسبانيا ابتداء من ذلك التاريخ ونشرت في الجريدة الرسمية في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
أما مشروع قانون منـع ووقـف تمويـل الإرهـاب الـذي ينـص علـى إنشـاء لجنـة لرصـد 
الأنشطة المتصلة بتمويل الإرهاب، فقد قدمته الحكومة إلى البرلمان في ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٢ 
وهو معروض حاليا على البرلمان. وصدرت في ٩ أيار/مايو التعديلات الـتي أُدخلـت عليـه بعـد 

أن انتهى في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الموعد النهائي لتقديم أي تعديلات عليه. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
الرجاء ذكر الاتفاقات الثنائية ذات الصلة التي دخلت إسبانيا طرفا فيها. 

 
الاتفاقات النافذة 

اتفاق بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة جمهورية بلغاريا بشأن التعـاون في مكافحـة  �
الجريمة (دخل حيز النفاذ في ٩ آب/أغسطس ١٩٩٩). 

ـــاون في مكافحــة الجريمــة المنظمــة  اتفـاق بـين إسـبانيا وجمهوريـة سـلوفاكيا بشـأن التع �
(دخل حيز النفاذ في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠). 

اتفاق بين إسبانيا وإيطاليا بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمـة (دخـل  �
حيز النفاذ في ١٢ أيار/مايو ١٩٨٧). وقد أبطلت الاتفاقية الأوروبية لتسليم ارمـين 

بعض أحكامه. 
اتفاق بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة الاتحاد الروسـي بشـأن التعـاون في مكافحـة  �

الجريمة (دخل حيز النفاذ في ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠). 
اتفاق بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة جمهوريـة الصـين الشـعبية بشـأن التعـاون في  �

مكافحة الجريمة المنظمة (دخل حيز النفاذ في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢). 
وسيدخل الاتفاقان اللذان وقعتهما إسـبانيا في هـذا اـال مـع بولنـدا وأوكرانيـا، حـيز 

النفاذ لدى اكتمال الإجراءات اللازمة في كلا البلدين. 
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أما الاتفاق الذي أُبرم بـين وزارتي داخليـة إسـبانيا وهنغاريـا بـأن التعـاون في مكافحـة 
الإرهــاب والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات والجريمــة المنظمــــة المـــؤرخ في ٢ آذار/مـــارس 

١٩٩٢، فهو يدخل ضمن الاتفاقات السياسية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
الرجـاء إبلاغنـا عمـا إن كـانت الجرائـم المنصـوص عليـــها في الاتفاقــات الدوليــة ذات 
الصلة قد أُدرجت فيما وقعتموه من معـاهدات ثنائيـة مـع الـدول الأخـرى ضمـن الجرائـم الـتي 
يسـلم مرتكبوهـا وفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه في عـدة بروتوكـولات واتفاقـات دوليـــة تتصــل 

بموضوع الإرهاب. 
 

فيما يتعلق بالجرائم التي تستدعي في إسبانيا تسليم مرتكبيها، لا بـد مـن الإشـارة أولا 
إلى أن المادة ٢ من القـانون الصـادر في ٢١ آذار/مـارس ١٩٨٥ بشـأن تسـليم ارمـين بطلـب 
ـــالا تعتــبر جرائــم بموجــب القــانون الإســباني  تنـص علـى أنـه �يجـوز تسـليم مـن يرتكبـون أفع
وتعـاقب عليـها القوانـين الإســـبانية وقوانــين الطــرف المطــالب بتســليمهم بعقوبــة الســجن أو 

الاحتجاز لمدة لا تقل عن أربعة أشهر�. 
ـــدان الموقعــة علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لتســليم ارمــين  وفيمـا يخـص العلاقـة مـع البل
المؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٧، فـإن إسـبانيا تسـلم إلى تلـك البلـدان مـن يرتكـب 
أفعالا تعاقب عليها قوانين الطرف المطالب بتسليمهم وقوانين الطرف المطلـوب منـه تسـليمهم 
بعقوبة السجن أو الاحتجاز لمـدة لا تقـل عـن عـام أو بعقوبـة أشـد. وفي الحـالات الـتي يصـدر 
فيها في إقليم الطرف المطالب بتسليمهم حكم بسجنهم أو احتجازهم، فإن مدة العقوبة يجـب 

ألا تقل عن أربعة أشهر. 
وينص العديد من المعاهدات الثنائية لتسليم ارمين على تدابير مماثلة. 

ولما كانت الاتفاقات بشـأن التعـاون في مكافحـة الجريمـة الدوليـة المنظمـة تغطـي جملـة 
من الجرائم الجسيمة، بما فيها الأعمال الإرهابيـة الدوليـة وهـي جرائـم يعـاقب عليـها بعقوبـات 
أشد من العقوبات السالبة للحرية المذكورة آنفا، فإن الجرائم التي تغطيها تلـك الاتفاقـات هـي 

جرائم تستدعي تسليم مرتكبيها. 
ومما تجدر الإشارة إليه بوجه خـاص في هـذا الصـدد، المعاهدتـان المبرمتـان بـين إسـبانيا 
وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة بشأن الإجراءات المعجلـة لتسـليم المطلوبـين (وهمـا اتفاقـات 
تسليم ارمين المعمول ـا في إطـار الحـيز القضـائي المشـترك) في حـالات الجرائـم الـتي يعـاقب 
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عليها بعقوبة سالبة للحريـة لا تقـل مدـا عـن ١٢ شـهرا (وهـو مـا مـن شـأنه أن ينطبـق علـى 
جرائم إرهابية على نحو ما ذُكر). 

ـــذي اتخــذه مجلــس  وأخـيرا، وكمـا لا يخفـى عـن علـم اللجنـة، فـإن القـرار الإطـاري ال
الاتحاد الأوروبي بشأن إصدار أمر أوروبي بإلقـاء القبـض علـى المطلوبـين وإجـراءات تسـليمهم 
بين الدول الأعضاء في الاتحاد ينص على تسليم المطلوبـين لارتكـاب جرائـم مـن بينـها الجرائـم 
الإرهابية وذلك بموجب أمر أوروبي بإلقاء القبض عليهم حـتى وإن لم تكـن الجريمـة مصنفـة في 

كلا البلدين ضمن الجرائم التي يسلم مرتكبوها. 
مسائل أخرى 

الرجاء موافاتنا بالهيكل التنظيمي للآليـات الإداريـة كأجـهزة الشـرطة ومراقبـة الهجـرة 
ونظام الجمارك والضرائب ومؤسسات المراقبة المالية، المنشـأة بغـرض إنفـاذ القوانـين والأنظمـة 

وغيرهما من الصكوك التي تساهم في امتثال إسبانيا لأحكام القرار. 
وزارة الداخلية 

يحـدد القـانون الأساســـي ٨٦/٢ الصــادر في ١٣ آذار/مــارس اختصاصــات القــوات 
والأجهزة الأمنية لكل من الجهاز الوطني للشـرطة وجـهاز الحـرس المـدني، ويسـند لكـل منـهما 
مهام محددة حيث ينيط بالجهاز الوطني للشرطة مهمة مراقبة الهجـرة ويعـهد إلى جـهاز الحـرس 
المدني مهام المسائل الجمركية والضريبية والمراقبة الماليـة واتخـاذ إجـراءات منـع جرائـم التـهريب 

والاتجار بالمخدرات والتزوير وجرائم عديدة أخرى ومقاضاة مرتكبيها. 
وينظم المرسوم الملكي ٢٠٠٠/١٤٤٩ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه الـذي تم بموجبـه تعديـل 
وتوسيع الهيكل الأساسي الرئيسي لـوزارة الداخليـة وهيكـل المديريـة العامـة للشـرطة والمديريـة 
العامة للحرس المدني وذلك في مادتيـه ٣ و ٤. ويـرد نـص هـذا المرسـوم الملكـي في مرفـق هـذا 

التقرير*. 
ـــه أمــر  ووفقـا لمـا ينـص عليـه المرسـوم الملكـي ٢٠٠٠/١٤٤٩ المذكـور ومـا ينـص علي
وزارة الداخليـة المـؤرخ ١٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الـذي تم بموجبـه توسـيع الهيكـل الأساســـي 
للأجـهزة المركزيـة والفرعيـة للمديريـة العامـة للشـرطة ومهامـها، توجـــد مديريــة عامــة فرعيــة 
لشؤون العمليات تخضع للمساءلة أمـام المديـر العـام وتخضـع للمسـاءلة أمامـها المفوضيـة العامـة 

لشؤون الهجرة والوثائق والمفوضية العامة للمعلومات. 
  

المرفق محفوظ لدى الأمانة العامة ومتاح للاطلاع عليه.  *
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وتتمثـل الآليـات الإداريـة الـتي تسـتعين ـا الشـــرطة لمراقبــة الهجــرة، عمــلا بــالقوانين 
والقواعـد وغـير ذلـك مـن الصكـوك الـــتي تســاهم في امتثــال إســبانيا لأحكــام القــرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) في الجـهاز الوطـني للشـرطة والمفوضيـة العامـة لشـــؤون الهجــرة والوثــائق والمفوضيــة 
العامـة للمعلومـات. وتسـاهم هـذه المفوضيـة بحكـم اختصاصاـا ومهامـها وهيكلـها في أنشــطة 
مكافحة الإرهاب باعتبارها مسؤولة عن اعتمـاد الطريقـة المناسـبة لإبـلاغ أجـهزة اسـتخبارات 

المديرية العامة للشرطة عن الأشخاص الذين قد ترى أم يقعون تحت طائلة القرار ١٣٧٣. 
وفيما يتعلق بالمفوضية العامة لشؤون الهجرة والوثائق، تجدر الإشارة إلى أـا هـي الـتي 
تتولى مراقبة دخول الرعايا الأسـبان والأجـانب إلى الأراضـي الإسـبانية والخـروج منـها وتتـولى 
المهام المنصوص عليها في القوانين المتعلقـة بالأجـانب واللاجئـين وملتمسـي اللجـوء، وحـالات 
ـــهاجرين المغــادرين والوافديــن (القــانون الأساســي ٢٠٠٠/٤ والقــانون الأساســي  الطـرد والم

٢٠٠٠/٨ والمرسوم الملكي ٢٠٠١/٨٦٤. 
وتحقيقا لهذه الأهداف، وبالنظر لإزالة الحدود في منطقة تينغان، تتم مراقبة الحـدود في 
ما يسمى بالحدود الخارجيــة بواسـطة مراكـز الفـرز المنشـأة لهـذا الغـرض في المخـافر الحدوديـة، 
وذلـك لمراقبـة الوثـائق للتحقـق مـن اسـتيفاء الشـروط المنصـوص عليـها في التشـريعات الســـارية 
للسـماح بدخـول الأراضـي الوطنيـة. وتتوفـر لهـذه المخـافر الحدوديـة القـدرات التقنيـــة اللازمــة 

لكشف أي تلاعب في الوثائق وأية تغييرات تدخل عليها. 
وقد ثبت أن العمليـات الـتي تقـوم ـا الأفرقـة المتنقلـة تشـكل أداة فعالـة بوجـه خـاص 
على مستوى الحدود الداخلية ولا سيما في ما يتعلق بمراقبة موانئ الاستجمام والصيد. ويبـذل 
أيضا جهد كبير لمكافحة الشبكات التي توقـع بأشـخاص لإدخـالهم خلسـة مـن وقـت إلى آخـر 
إلى الأراضي الإسبانية ومن ثم إلى أوروبا. وهو ما تقوم به الوحدة المركزيـة لمكافحـة شـبكات 
ريـب المـهاجرين وتزويـر الأوراق حيـث أـا تنسـق أنشـــطة التعــاون مــع الشــرطة الإســبانية 
ومنظمتي الشرطة الدولية (اليوروبول والإنـتربول)؛ وتشـرف هـذه الوحـدة أيضـا علـى أنشـطة 

الوحدات المحلية في كامل الأراضي الإسبانية. 
ـــــة  وأخـــيرا، تجـــدر الإشـــارة إلى أن مـــهام واختصاصـــات وهيـــاكل المفوضيـــة العام

للمعلومات تعتبر سرية ولا يمكن الإفصاح عنها. 
وفي ما يتعلق بمهام الدولة في ما يتعلق بالجمارك والضرائب والمراقبة المالية وهي المـهام 
المسـندة إلى الحـرس المـدني بموجـب القـانون الأساسـي ٨٦/٢ المـــؤرخ ١٣ آذار/مــارس بشــأن 
قــوات وأجــهزة الأمــن، تجــدر الإشــارة أيضــا إلى المرســوم الملكــــي ٢٠٠٠/١٤٤٩ المـــؤرخ 
٢٨ تمـوز/يوليـه الـذي تم بموجبـه توسـيع الهيكـل الأساسـي الرئيسـي لـــوزارة الداخليــة وجــرى 
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بموجـب المـادة ٤ منـه توسـيع هيكـل المديريـة العامـة للحـرس المـدني حيـث بـاتت تضـم ثـــلاث 
مديريات عامة فرعية إحداها المديرية الفرعية العامة للعمليات ويتبعـها مكتـب رئيـس مصلحـة 

الضرائب والحدود الذي يتولى المهام المشار إليها آنفا. 
 

وزارة الاقتصاد 
تقع مسؤولية توجيه وتشجيع سياسة مكافحة غسـل الأمـوال (يشـمل ذلـك الأنشـطة 
الإجرامية المتصلة بالعصابات أو المنظمـات المسـلحة أو الجماعـات الإرهابيـة) علـى عـاتق لجنـة 
منع غسل الأموال والجرائم المتصلة بالعملات. وهـذه اللجنـة عبـارة عـن جـهاز جمـاعي يرأسـه 
ـــات ومؤسســات (وزارات ومكتــب  وزيـر الاقتصـاد ويضـم بـين أعضائـه ممثلـين عـن عـدة هيئ
المدعي العام والمقاطعـات المتمتعـة بحكـم ذاتي وغيرهـا). وتدعـم اللجنـة في الاضطـلاع بمهامـها 

الهيئات التالية: 
الدائرة التنفيذية وهي جـهاز تـابع لبنـك إسـبانيا ويضـم وحـدة تسـمى الفـوج الوطـني  - ١

للشرطة للتحقيق في جرائم العملات. 
الأمانة الملحقة بـوزارة الاقتصـاد وتمثـل السـلطة الوطنيـة المسـؤولة عـن كفالـة الامتثـال  - ٢
للقواعـــد التنظيميـــة الـــتي تصدرهـــا الجماعـــة الأوروبيـــة بشـــأن تجميـــد الأصـــــول المتصلــــة 
بالإرهــــــــاب (القاعـــــــــدة CE 2580/2001 المؤرخــة ٢٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، 

والقاعدة CE 881/2002 المؤرخة ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢). 
أمـا اللجنـة المزمـع إنشـاؤها في المسـتقبل لرصـد الأنشـــطة المتصلــة بتمويــل الإرهــاب، 
فستكون هي أيضا جهاز جماعي يرأسه وزير الدولة للمسائل الأمنية ويضم بين أعضائه ممثلـين 

عن مكتب المدعي العام ووزارة العدل والداخلية والاقتصاد يعينهم رؤساء الإدارات المعنية. 
 


